
حقوق الانسان في رحاب القانون الدولي الجنائي
: المقدمة 

علـى تنظـیم ویعمـل القـانون بتطـور المجتمعـات مرتبطـة اجتماعیـة الانـون ظـاهرة یعتبر 
ــــة المجتمــــع بصــــورة  ــــدولي ان تتطــــور قواعــــد الطبیعــــي ، فمــــن منهجی ــــانون ال بشــــقیه العــــام الق

الــدولي علــى المجتمــع بضــلالها القــت التــي والمتلاحقــة الســریعة للتطــورات فعــل كــرد والخــاص 
. والسنوات الاخیرة في الحقب 

بالقــانون الــدولي الخاصــة القواعــد فــي امتــداد ملامــح ظهــور هــذه التطــورات ومــن جملــة 
الامــر للــدول الداخلیــة بــالقوانین ومرتبطــة كانــت خاضــعة علــى مواضــیع لتطبــق وتتــداخل العــام 
. من الخصوصیة بنوعتمتاز جدیدة الى ظهور فروع ادى الذي 

مســـألة الانســـان تعـــد علـــى ان حقـــوق تؤكـــد التـــي كانـــت التقلیدیـــة النظـــرة لتغیـــر ونتیجـــة 
علـــى اثرهـــا وظهـــر فـــي النظـــام الـــدولي الجدیـــد واساســـي عنصـــر رئیســـي الـــى اعتبارهـــا داخلیـــة 
.الدولي الانسانيوالقانون لحقوق الانسان نون الدولي وهما القانون الدولي للقاجدیدین فرعین 

ظهــــرت علــــى حقـــوق الانســــان مــــن قبــــل الــــدول والانتهاكــــات الاعتــــداءات ویعـــد تكــــرار 
فــي ولادة ســبباً وكــان ذلــك الحقــوق لهــذه الجنائیــة الدولیــة تحقــق الحمایــة اخــرى لوســائل الحاجــة 

ـــه للقـــانون الـــدولي العـــام تقتصـــر حـــدیث فـــرع  الحقـــوق وهـــو القـــانون الـــدولي علـــى هـــذه وظیفت
ولــه العــام الــدولي القــانون مــن فــروع هامــاً یمثــل فرعــاً الــدولي الجنــائي القــانونوبــات . الجنــائي 
الـــدولي وعلــى راســها حقـــوق الجنائیـــة فــي المجتمــع الدولیــة الحمایــة فــي اســـباغ خاصــة اهمیــة 

وانتظامهـا بـین الـدول الودیـة العلاقـات واستقرار مظـاهر الدولیة الحیاة وكفالة استمرار الانسان 
حقـوق الانسـان فـي حمایـة القـانون الـدولي الجنـائيدور حـول تتمحـور اشـكالیة ویتناول البحث 
حقـوق الـة حمایـة الـذي هـدف حمایـة حقـوق الانسـان الاول في مجال الحاصل  وبیان التطور 

ومــا . وغیــر الدولیــة الدولیــة فــي اوقــات النزاعــات المســلحة والثــاني الســلم فــي اوقــات الانســان 
علـى عـدم انتهاكهـا والتأكیـد الدولیـة الالتزامـات ابـة لتنفیـذ الرقووسـائل مـن آلیـات القـانون یملكه 

. من قبل الدول 
فـي القـانون الوسـائل المتبعـة عـدم كفایـة الا وهـو هام اساس البحث على وتقوم فرضیة 

لحقــوق الدولیــة اللازمــة فــي تحقیــق الحمایــة والقــانون الــدولي الانســاني لحقــوق الانســان الــدولي 
تحــریم عــن طریــق وذلــك للحمایــة الســابقة مكملــة تــوفیر حمایــة دعي یســتالامــر الــذي الانســان 



المحكمـــة الدولیـــة الجنائیـــة عبـــد انشـــاء البحـــث اهمیـــة وتكمـــن حقـــوق الانســـان منتهكـــي وتجـــریم 
بــلا والتــي تشــكل ١/٧/٢٠٠٢فــي ودخــول نظامهــا الاساســي حیــز النفــاذ ١٩٩٨عــام الدائمــة 
. وتطبیقه الجنائي الدولي القانون لقواعد ترسیخاً جدال 

الجنــائي الــدولي بــه القــانون الــدور الاول الــذي تقــوم كــذلك الــى توضــیح البحــث ویهــدف 
وبیـان لحقـوقهم انتهاكـاً الافعـال التـي تشـكل وتجریم جنائیة دولیة حمایة حقوق الانسان بحمایة 

: هيمن التساؤلات یثیر مجموعة الام الذي الانتهاكات بارتكاب المتهمین في مقاضات دورة 
الانسان ؟ بحقوق خاصة وجود قوانین اهمیة ماهي -
للقانون الدولي الجنائي ؟ الخاضعة الجرائم في تعریف ما هي المعاییر المتبعة -
حقوق الانسان ؟ لحمایة هذا القانون وسائل ما هي -
؟ من فاعلیته التي تقلل العوامل هذا القانون وما هي ما هي مبادئ -

الــدولي الجنــائي القــانون بمضــمون علــى الاحاطــة القــدرة فــي عــدم البحــث صــعوباً وتكمــن 
مـن الجــرائم متباینـة الــى نمـاذج وتطرقـه الموضـوع لحداثـة الانســان حقـوق فـي حمایـة ودوره 

. الدولیة 



المبحث الاول 
بحقوق الانسان القانون الدولي الجنائي علاقة 

تعریـف  وضـع یسـتدعي الامـر الـذي ة النشـأحـدیث قـانون الجنائي القانون الدولي یعتبر 
ولكــن حداثــة وكتــبهم لفــاتهم مؤ فــي الفقهــاء التــي اوردهــا الافكــار طــرح مــن خــلال لهــذا القــانون 

. قواعد قانونیة في تكوین تسهم انه لا یملك مصادر القانون لا یعني 

المطلب الاول 
الجنائي ومصادره القانون الدولي ماهیة 

كـل مـن تعـاریف الجنـائي مـن اهمهـا لقانون الـدولي التعاریف من مجموعة الفقهاء اورد 
والشـكلیة القاوعـد الموضـوعیة مجموعـة (بأنـه ) Pella(الفقیـه فقـد عرفـه ) بلاوجراف وجلاسیر(

الاخــلالمــن شــأنها ویكــون او الافــراد الــدول الافعــال التــي ترتكبهــا عقــاب التــي تــنظم مباشــرة 
فیعرفــه جــرافن الفقیــه امــا )١()بــین الشــعوبوالالفــة جام والانســوبالاتحــاد العــام الــدولي بالنظــام 

الغــرض والتــي یكــون الدولیــة العلاقــات بهــا فــي المعتــرف الدولیــة القواعــد القانونیــة مجموعــة (
اامـ) . علیـهاعتـداء التي تضمن على الافعال بالمعاقبة الدولي الاجتماعي النظام منها حمایة 

بهــــا فـــــي المعتــــرف الدولیـــــة القانونیــــة القواعــــد ة مجموعـــــ(فیعرفــــه ) Glaser(ســــیر لاجالفقیــــه 
والامـــن بمعنـــى الســـلم الـــدولي الاجتمـــاعي النظـــام الـــى حمایـــة والتـــي تهـــدف الدولیـــة المجموعـــة 

ـــدولي الاجتمـــاعي  ـــى الافعـــال بالعقـــاب ال ـــه التـــي تخـــل عل مجموعـــة القواعـــد اخـــر او بمعنـــى ب
بأنـه بلاوسـكي وعرفـه ) العـام القـانون الـدوليومبـادئ احكـام على مخالفـة للعقاب الموضوعیة 

فرقــاً التــي تشــكل الدولیــة الجــرائم المتعلقــة بمعاقبــة القانونیــة مــن القواعــد یتكــون الــذي القــانون (
. )٢()للقانون الدولي

حمیـــد . دالیهـــا اشـــار حیـــث الجنـــائي القـــانون الـــدولي العـــرب الفقهـــاء كـــذلك وقـــد عـــرف 
ــــة كــــالحرب الدولیــــة الجــــرائم یرهــــا تثالتــــي المشــــكلات یعــــالج الــــذي القــــانون (الســــعدي  العدوانی

. ٥، ص١٩٦٦محمد محیي الدین عوض ، دراسات في القانون الجنائي ، دار الفكر العربي ، القاھرة . د)١(
جعفر الفضلي ، مجلة الرافدین للحقوق ، . یكي ستانیلاد ، نظرة في مفھوم القانون الدولي الجنائي ، ترجمة ، دبلاوس)٢(

. ١٢٥، ص) ٢٠٠٢(السنة ) ١٥(العدد 



فـي دون الوئام والانسـجام مما یحول وغیر ذلك للخطر وامن الشعوب السلم العالمي وتعریض 
.)١()العلاقات الدولیة 

العـام القـانون الـدولي مـن فـروع ذلـك الفـرع ( بانـه القهـوجي عبـد القـادر علي . دویعرفه 
الــدولي او الجوهریــة للمجتمــع الاساســیة علــى المصــالح الجنائیــةالحمایــة لاســباغ الــذي ینقطــع 

او تعریفهـــا هـــذه المصـــالح لاحـــد علـــى ضـــرر فعـــل ینطـــوي فكـــل بـــدونها لـــه قائمـــة تقـــوم والتـــي 
. )٢()ذلك القانونعلیها یعاقب دولیة یعتبر جریمة للخطر 

والــذي العــام القــانون الــدولي احــد فــروع (ســعد بأنــه علــي مختــار الاســتاذ طــاهر وعرفــه 
قواعـده هـي مسـتمدة أي ان معظم العرفیة الصفة ذلك هذا القانون ومن خصائص نفس یمتلك 

. )٣()من العرف الدولي
یشـــكل مجموعـــة مـــن الجنـــائي ان القـــانون الـــدولي صـــدقي عبـــد الـــرحیم الـــدكتور ویؤكـــد 

ن الـدولي للقـانو انتهاكـاً الدولیـة والتـي تشـكل علـى الجـرائم بالعقـاب القواعد القانونیة التي تتعلق 
حمایــة مهمتــه القــانون الــذي (هــذا القــانون بأنــه الصــاوي محمــد منصــور الــدكتور ویعرفــه كــذلك 

لحمایتهـــا اللازمــة الاجــراءات المعــالم العلمــي للــدول التــي تقــوم هــي بنفســها بتحدیــدها وتحدیــد 
ن یعـیدولـي لمشـرع وذلـك لافتقـار الجماعـة الدولیـة اتفاقهـا علـى ذلـك مـن علیها ومنع الاعتداء 

. )٤()ووسائل حمایتهاالدولیة المصالح 
والعــرب علــى حــد ســواء الغــربیین الفقهــاء والتــي اوردهــا ونلاحــظ مــن التعریفــات الســابقة 

الانســـان وهـــو حمایـــة الرئیســـیة للقـــانون الـــدولي الجنـــائي الغایـــة بنظـــر الاعتبـــار تأخـــذ انهـــا لـــم 
مــن للانســان بحــق الحمایــة رتــبطقــد افــروع القــانون الــدولي الفــرع مــن هــذا نشــأة اذ ان وحقوقــه 

ـــواقعي وهـــذا هـــو المضـــمون التـــي یتعـــرض لهـــا الجســـیمة الانتهاكـــات  لهـــذا القـــانون والفعلـــي ال
فـي الاتفاقیـات الـواردة حقـوق الانسـان واحكام بمضمون التزام علیه عدم یترتب القانون وغیاب 
علـى التـي انصـبت من الاهـدافالى مجموعة التعاریف اشارت ان في الامر والغریب الدولیة 

. د)١(
.٥، ص١٩٨٤دریة ، الجامعیة ، الاسكن

. د)٢(
.٣٣-٣٢، ص١٩٧١المعارف ، بغداد ، الطبعة الاولى ، 

: علي عبد القادر القھوجي . د)٣(
. ٧، ص٢٠٠١الحقوقیة ، بیروت ، الطبعة الاولى  ، 

)٤(

. ٦١، ص٢٠٠٠الاولى ، 



او النظــــام العــــام ماهیــــة دون بیــــان الــــدولي الــــى حمایــــة النظــــام العــــام یهــــدف هــــذا القــــانون ان 
او تمییـــز دون تفرقـــه الجـــنس البشــري احتــرام فـــي ان ولاشــك بالنظــام العـــام المتداخلـــة المســائل 

تبــر یعمــن قواعــد النظــام العــام الــدولي وبالتــالي قاعــدة بینهــا او عنصــري طــائفي علــى اســاس 
یعاقــب جــرائم دولیــة لحقــوق الانســان الاخــرى او الانتهاكــات الجــنس ابــادة عــن طریــق انتهاكــاً 

. الدولي الجنائي علیها القانون 
لتصـب القـانون لهـذا الرئیسـیة الغایـة تنطلق الى ان جادة نحن بحاجة القانون ولتعریف 

التـي تكـون والاجرائیـة وعیة الموضـللقواعدشاملاً من ان یكون حقوق الانسان ولابد في حمایة 
الـذي یتكـون مـن ذلـك الفـرع مـن فـروع القـانون الـدولي العـام (هذا القانون وعلیه یكون التعریف 

اســباغ الحمایــة التــي تســعى الـى والاجرائیـة الدولیــة الموضــوعیة مــن القواعــد القانونیـة مجموعـة 
لحقـــوق الانســـان والقـــانون الـــواردة فـــي القـــانون الـــدولي الدولیـــة الجنائیـــة علـــى حقـــوق الانســـان 

مرتكبیهــا ومحاكمــة الحقــوق لهــذه نتهاكــاً ابتجــریم الافعــال التــي تشــكل الانســاني وذلــك الــدولي 
. ) علیهم المناسبة العقوبات وفرض 

الجنــائي الــدولي والــربط بــین القــانون حالــة مــن المزاوجــة ایجــاد نســتطیع وبهــذا التعریــف 
.وحمایة حقوق الانسان 

المطلب الثاني 
لحقوق الانسان وسائل الحمایة الدولیة 

اصـدار تـم لحقـوق الانسـان الكبیـرة لخروقات لونتیجة الثانیة الحرب العالمیة بعد انتهاء 
عــام لحقــوق الانســان الــدولیین العهــدین وتــلاه ١٩٤٨لحقــوق الانســان عــام العــالمي الاعــلان 

. )١(لحقوق الانسانالقانون الدولي من مجموعها یتكون ١٩٦٦
م تقـو حقـوق الانسـان سـوف في حمایة الوثائق والتطرق الى تقییم دور هذه وقبل الولوج 

. لمضمونها موجز بشرح 

لي في مجال حقوق الانسان ، حقوق الانسان في اطار نظام الامم المتحدة  ، حقوق محمد سعید الدقاق ، التشریع الدو)١(
. ٦٠، ٥٩، ص١٩٩٨، بیروت ، ٢، دار العلم للملایین ، ط٢الانسان ، المجلد 



الفرع الاول 
لحقوق الانسان العالمي الاعلان 

مــن توصــیةعلــى شــكل ١٠/١٢/١٩٤٨فــي الانســان العــالمي لحقــوق صــور الاعــلان 
مـــن الاعـــلان وتـــألف دولیـــة اتفاقیـــة الاعـــلان یتضـــمن دون ان العامـــة للامـــم المتحـــدة الجمعیـــة 
) ، ثقافیـة اقتصـادیة ، اجتماعیـة سیاسـیة (للانسـان مختلفـة حقوقاً في ثنایها تضم مادة ثلاثین 

اكـــد الاعـــلان كمـــا . )١(الـــولادةمنـــذ للمجتمـــع علـــى الحریـــة والمســـاواة ) ١(المـــادة حیـــث نصـــت 
علـى التعـذیب والقضـاء الـرق ع عملیـات ومنـالافراد وسلامیة بالحریة الخاصة الحقوق العالمي 

والفكــر العبــادة وحریــة التنقــل علــى حــق واكــد للجــوء الــى القضــاء وفــتح البــاب واســعاً والارهــاب 
وحــق العمــل صــنوفها بكافــة النقابــات فــي تشــكیل والحریــة ، وحریــة الاجتمــاع والتعبیــر والــرأي 
الاعــلان ذكــر وورد ادانتــه بــت حتــى تثالمــتهم بــريء علــى ان واكــد والامــن الاجتمــاعي والتعلــیم 
هــذا وتــم دعــم دولــة عدیــدة دســاتیر فــي الامــم المتحــدة كمــا ورد وقــرارات فــي مــداولات العــالمي 
بالقضـاء المتعلـق والاعـلان ١٩٥٩عـام الصادر بالطفولة بالاعلان العالمي المتعلق الاعلان 

لمتحـــدة عـــام العامـــة للامـــم امـــن الجمعیـــة صـــدر والـــذي العنصـــري التمییـــز علـــى كـــل اشـــكال 
١٩٦٣ .

الفرع الثاني 
للحقوق المدنیة والسیاسیة المعهد الدولي 

مـــن قبـــل لجنـــة المدنیـــة والسیاســـیة اتفاقیـــة خاصـــة بـــالحقوق مشـــروع یتضـــمن تـــم وضـــع 
تـي وافقـت للامم المتحـدة الالى الجمعیة العامة المشروع وتم احالة ١٩٥٤عام حقوق الانسان 

حیـز لـم تـدخل إلا إنهـا علیـه بـاب التوقیـع وفتحـت ر عامـاً اثنـى عشـأي بعـد ١٩٦٦عـام علیه 
المصــدقة علــى عــدد الــدول وصــول وذلــك لعــدم علــى عقــدها ســنوات ١٠مــرور الا بعــد النفــاذ 

نفـاذ بـدء العـدد المطلـوب اكمـال وعنـد دولـة ٣٥وهـي الاتفاقیـة لنفـاذ الادنى الى الحد الاتفاقیة 
١٩٧٨عـام الملحـق بهـا الاختیـاري البروتوكـول فـاذ نبعـد ذلـك وبـدأ ١٩٧٦عام فعلیاً الاتفاقیة 

٥٣بشـكل عـام مـن الاتفاقیـة مـادة وتتكـون ١٤للمشروع مـن الاختیاري ، ویتكون والبروتوكول 
تقریـــر المصـــیر حـــق للانســـان الـــى جانـــب علـــى حقـــوق متنوعـــة المـــادة السادســـة نصـــت مـــادة 

فـي الحریـة الشخصـیة الحـق الـى التاسـعة المـادة وتطرقـت في حق الحیـاة تتركز وهي للشعوب 

. ١٢٦، ص ١٩٩٤منذر الشاوي، فلسفة القانون ، مطبوعات المجمع العلمي العراقي ، . د)١(



ـــى الحـــق والمـــادة العاشـــرة  ـــدولي واكـــد المعهـــد فـــي التنقـــل عل ـــة للحقـــوق ال ان والسیاســـیة المدنی
وهـي تجزئتهـا ان یـتم لا یمكـن عشـر الاربعة البرتوكول ومواد ٥٣الـ في المواد الواردة الحقوق 

هـــا مـــن تطبیـــق اعفائدولـــة معینـــة مـــن قبـــل بعضـــها تطبیـــق ولا یعنـــي بـــالآخرمرتبطـــة بعضـــها 
كمـا ان بإكملهـا فیـه الـواردة بـالحقوق یعنـي الالتـزام على الاتفاقیة التصدیق لان البعض الاخر 

الــدول لــیس عــذراً لعــدم الالتــزام بالمبــادئ الاساســیة او الاولیــة واعطــاء مــن قبــل التصــدیق عــدم 
. )١(العهد الدولي قوة معنویة

المطلب الثالث 
بحقوق الانسان ي الجنائالقانون الدولي علاقة 

یتوجــب الجنــائي وحقــوق الانســان بــین القــانون الــدولي العلاقــة الــى طبیعــة قبــل الولــوج 
القانونیـة مـن القواعـد بانـه مجموعـة ویعـرف القانون الدولي لحقوق الانسـان ماهیة معرفة علینا 

ــــة ذات الصــــفات  ــــي المتجــــردة العمومی ــــة الجماعــــة ارتضــــتها الت ــــى شــــكل واصــــدرتها الدولی عل
الســـلطة مـــن تقصـــیر او عـــدوان حمایـــة حقـــوق الانســـان بقصـــد دولیـــة روتوكـــولات ومعاهـــدات ب

؟ )٢(الحاكمة
الوسـائل ولقلـة حقـوق الانسـان هـو حمایـة بـین القـانونین التي تـرتبط للعلاقة اما بالنسبة 

لحمایـــة اخـــرى وســـیلة وجـــود الـــى ضـــرورة ادى فـــي القـــانون الـــدولي لحقـــوق الانســـان الموجـــودة 
فــي القــانون الــدولي الــدولیین العهــدین دور وكــان . المعتــدي تجــریم عــن طریــق قــوق حقــوق الح

فكانــت لحمایتهــا تمهیــداً ١٩٦٦مــن العــام حقــوق الانســان ابتـداء وتعزیــز نشــر لحقـوق الانســان 
العشـرین الحقـوق حیـث شـهد القـرن لحمایـة هـذه القـانون الـدولي الجنـائي التالیـة ظهـور الخطـوة 
ــــة  ــــرابط حال ــــین تــــدویل نســــجام والامــــن الت ــــوق الانســــان ب ــــدویل حق ــــة وت عــــن المســــؤولیة الدولی
. )٣(اانتهاكه

لاحتــرام علــى الــدول مــن الالتزامــات یفــرض مجموعــة لحقــوق الانســان الــدولي فالقــانون 
وانتهاكـات ضـد حقـوق فضائع لوجود غیر ذلك تقول ولكن الحقیقة انتهاكها وعدم الحقوق هذه 

او مــن جهــات غیــر حكومیــة والتــي تشــكل مــا مــن قبــل الدولــة رغــم هــذه الالتزامــات االانســان 

، حقوق الانسان ، بیروت ، ٢عھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة بین النظریة والتطبیق المجلد عمران الشافعي ، الم)١(
. ٩٩- ٩٢، ص١٩٩٨

، ١٩٦١، ١جعفر عبد السلام ، القانون الدولي لحقوق الانسان ، دراسات في القانون الدولي والشریعة الاسلامیة ، دار الكتاب المصري ، ط)٢(
. ١٠ص

. ٢٢، ص٢٠٠٣حمود خلیل وباسیل یوسف ، المحاكمة الجنائیة الدولیة ، ھیمنة القانون ام قانون الھیمنة  ، بغداد ، بیت الحكمة ، ضاري م)٣(



بــدورها خرقــاً لالتزامــات الــدول وواجباتهــا بموجــب القــانون الــدولي لحقــوق الانســان ، عنــد ذلــك 
حقوق الانسان ، الامـر یتدخل القانون الدولي الجنائي لاضفاء الصفة الجنائیة على انتهاكات 

وقــانون حقــوق الانســان بــین القــانون الــدولي الجنــائي وثیقــاً یشــیر الــى ان هنــاك اتصــالاً الــذي 
ین مــالا ان ذلــك لــم یدغـدغ اهتمــام الفقهــاء والــدلیل افتقــار الوثیقــة بـین القــانونورغـم هــذه الصــلة 

. )١(الجنائي الدولي وحقوق الانسانوالكتب عن اهمیة الصلة بین القانون المؤلفات 
دالة الجنائیة التي تشكل احدى المبادئ الوثیقة بین مبدأ العولا یمكن اغفال العلاقة 

الرئیسیة للقانون الدولي الجنائي وحمایة حقوق الانسان ، والبحث والتحلیل بكشف عن 
الاعتماد المتبادل الواضح بین الفكرتین وعلیه یمكن القول ان حقوق الانسان هي اساس 

انة اساسیة لحقوق العقاب الجنائي وهي التي تقرر شرعیته وان العقاب الجنائي یشكل ضم
الانسان یتمثل في فرض العقوبة وبالتالي فالتجریم یدفم القیمة الاجتماعیة التي تحمیها حقوق 

. )٢(الانسان 
ورغم هذا التداخل الواضح الا ان الفاصل بینهما یمكن ملاحظته وإیضاحه فالتداخل 

. بینهما لا یعني ولا یؤدي الى الاندماج بینهما رغم اتحاد الهدف والغایة 
ویمكن القول ان القانونین یمثلان نظامین متكاملین في مجال حمایة حقوق الانسان 
بمنظور الحمایة الدولیة ویعني التكامل هذا تجریم الافعال التي یتعین تجریمها بحمایة حقوق 

. الانسان في الشرائع الدولیة من عدوان سلطة الدولة 
رى كماهو الحال في الجرائم التي تهدد السلم وقد یحتاجها في مواجهة الدول الاخ

. والامن الدولیین وما یقع من جرائم حرب خلالها 
: علاقة القانون الدولي الجنائي بالقانون الدولي الانساني -ب

توجد مجموعة من التسمیات للقانون الدولي الانساني منها قانون المنازعات المسلحة 
ة القواعد التي تحمي في زمن الحرب الافراد الذین وقانون الحرب وهو عبارة عن جمل

یشاركون في الاعمال العدائیة او الذین كفوا عن المشاركة فیها ، وتتقید استخدام وسائل 
واسالیب القتال فیها وتتمثل غایته الاساسیة في الحد من المعاناة البشریة ودرئها في زمن 

. ٣٦٥محمد شریف بسیوني ، التجریم في القانون الدولي وحمایة حقوق الانسان ، مصدر سابق ، ص)١(
. د: وحقوق الانسان ، حقوق الانسان ، المجلد الثاني ، دراسات حول الوثائق العالمیة والاقلیمیة ، اعداد اكیھارت مولر ، رایارد ، العدالة الجنائیة )٢(

. ٣٦٥، ص١٩٩٨، ٢محمود شریف بسیوني وآخرون ، دار العلم للملایین ، بیروت ، ط



هذا القانون على القواعد الحكومیة المسلحة المنازعات المسلحة ولا یقتصر الالتزام بقواعد
.)١(وانما یمتد لیشمل ایضاً جامعات المعارضة المسلحة وغیرها من اطراف النزاع . فقط 

یعاني القانون الدولي الانساني لافتقاره الى آلیة دولیة لضمان الالتزام باحكامه، اذ انه 
الى وجود الیة دولیة لغرض العقوبة كان هناك حاجة ١٨٦٤منذ ابرام اتفاقیات جنیف عام 

احد رؤساء ) Moynier(في حال انتهاك نصوصها او الاخلال بها ، وقد اقترح موانییه 
مقترحاً مفاده اقامة مؤسسة قانونیة دولیة من شأنها منع وقوع ١٨٧٢الصلیب الاحمر عام 

هذا الاقتراح تم رفضه الجرائم التي تنتهك اتفاقیة جنیف وتفرض العقوبة على مرتكبیها الا ان 
. )٢(من قبل الدول ولم یتحقق هذا الاقتراح

وظل القانون الدولي الانساني رغم التطور الذي حصل على احكامه بإبرام اتفاقیة 
ولكن ما شهده القرن . مفتقراً الى الالیة الدولیة ١٩٧٧والبروتوكولین الاضافیین عام ١٩٤٩

القانون الدولي الانساني اعاد الى الاذهان الحاجة الى العشرین من انتهاكات جسیمة لاحكام
الالیة الدولیة التي تفرض احترام هذا القانون ومعاقبة منتهكي قواعده ، وبالفعل ثم انشاء 

، ثم تلا ذلك انشاء ١٩٩٤وروندا عام ١٩٩٣محكمتین دولیتین جنائیتین لیوغسلافیا عام 
هاكات التي تحصل لهذا القانون مستقبلاً وبذلك شهد المحكمة الدولیة الجنائیة لمواجهة الانت

العالم علاقة وثیقة بین القانون الدولي الجنائي والدولي الانساني خلال تلك الفترة وانعكست 
. هذه العلاقة على مساهمة كل منها في تطویر نصوص الاخر 

. ١٩٠، ص٢٠٠١، ٢فیصل شھطناوي ، حقوق الانسان القانون الدولي الانساني ، دار الحامد ، عمان ، ط)١(
. ٧٦٢، ص٢٠٠٠محمود المجذوب ، القانون الدولي العام ، منشورات سالحلبي الحقوقیة ، بیروت ، )٢(



المبحث الثاني 
نسان اليات القانون الدولي الجنائي لحماية حقوق الا

من البدیهي ان القوانین بحاجة الى سلطة قضائیة تتولى عملیة محاكمة الاشخاص 
المخالفین للقواعد وفرض الجزاء علیهم بعد ذلك بما یتناسب والمخالفة ، واذا كان هذا القول 
لا خلاف فیه في القانون الداخلي لوجود السلطة القضائیة داخل كل دولة الا ان النظام 

لدولي دائماً ما یثور خلاف حول وجود السلطة القضائیة ووصل الخلاف الى اكبر القانوني ا
اذا كان لقواعد القانون الدولي طبیعة قانونیة من الاساس ومدى تمتع القانون (من ذلك 

. )١()الدولي بوصف القانون
:وانقسم الفقهاء الى قسمین حول مسألة تمتع القانون بصفة القانون 

الذي انكر الصفة القانونیة لقواعد القانون الدولي العام واعتبروها مجرد قواعد :الاتجاه الاول 
للاخلاق والمجاملات الدولیة تلجأ الیها الدول في علاقتها المتبادلة ، دون ان یكون لهذه 
القواعد الصفة الالزامیة على اعتبار عدم وجود سلطة علیا للمجتمع الدولي تقوم بسن 

. لى تطبیقها وتتكفل بتنفیذ الاحكام القوانین وسلطة تتو 
وقد اید هذا الرأي مجموعة من فقهاء ادین اكدو ان عدم اتصاف القواعد القانونیة 
الدولیة بصفة القانون هو افتقارها الى الجزاء لان خصائص القواعد القانونینة لا تخرج عن 

ن جوهري وممیز للقاعدة اربع منها الجظزاء الذي هو شرط تكوین القاعدة القانونیة وهو رك
القانونیة عن بقیة القواعد السلوكیة الاخرى ، وبدون توفر القوة التي كفلها الجزاء لا یوجد 

. )٢(قانون دولي من الاساس ، مما یعني ان انعدام الجزاء یمنع تكون القاعدة القانونیة الدولیة
ذهب الى القول ان قواعد القانون وهو الاتجاه الذي ایده اغلب الفقهاء والذي: الاتجاه الثاني 

الدولي هي قواعد قانونیة ملزمة لاشخاص القانون الدولي بنفس درجة الزام القانون الداخلي 
كما اختلف الفقهاء اصحاب هذا الرأي على الرأي الاخر والخاص بوجود اربعة . للدول 

نها قاعدة تقوم اركان او خصائص حیث اكدو ان لكل قاعدة قانونیة ثلاثة اركان فقط وا
بتنظیم السلوك الواجب على الافراد وانها تتصف بالعمومیة والتجرید وانها قاعدة اجتماعیة 

عة محمد حسن القاسمي ، انشاء المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة ھل ھي خطوة حقیقیة لتطویر النظام القانوني الدولي ، مجلة الحقوق ، جام)١(
.٦٠، ص٢٠٠٣الاول ، السنة السابعة والعشرون ، مارس ، الكویت ، العدد

، ١٩٨٠، عام ٣٦محمد اسماعیل سعلي ، طبیعة القاعدة القانونیة الدولیة وعلاقتھا بفكرة الجزاء المجلة المصریة للقانون الدولي ، المجلد )٢(
. ٧٤ص



بالاساس لانها تهدف الى خلق تنظیم المجتمع ، وهذه العناصر الثلاثة موجودة في القاعدة 
باحكامها اي القانونیة الدولیة ، فالقاعدة الدولیة هي قاعدة سلوكیة تنظم كحریات المخاطبین 

اشخاص القانون الدولي وهي قواعد ملزمة لوجود عوامل وظروف مختلفة كما انها تستهدف 
تحقیق غایة معینة هي كفالة النظام الاجتماعي في المجتمع الدولي وبالتحدید عن طریق 

. حفظ الامن والسلم الدولیین 
نیة فالقاعدة تكون اولاً وعلى اما بالنسبة للجزاء فأنه لیس ركناً في تكوین القواعد القانو 

المحاكمین بحكمها الالتزام بها ، وبخلاف ذلك هناك جزاءات توقع على المخالفین وبالتالي 
. )١(فهو شرط تكمیلي لفاعلیة القاعدة القانونیة 

ض على المخالف قواعده فقد فضلاً عن ذلك فان القانون الدولي فیه جزاءات تفر
نائیة والجزاءات العسكریة والمالیة وقد تكون جزاءات ادبیة كقطع تكون مادیة كالجزاءات الج

العلاقات الدبلوماسیة والاقتصادیة اضافة الى الجزاءات التأدیبیة في نطاق المنظمات الدولیة 
. )٢(كطرد الدولة من العضویة 

اما بخصوص القانون الدولي الجنائي فانه لا مجال للجدل في نطاق هذا القانون 
تقاده الى السلطة القضائیة الدولیة ، لوجود سلطة قضائیة تقوم بفرض الجزاءات على حول اف

منتهكي القواعد الدولیة وسمتلك وسائل یفرض من خلالها الجزاءات على الاشخاص الذین 
یخالفون القواعد القانونیة الدولیة وشكل خاص المنتجة الى فرعي القانون الدولي الذي یشكل 

. سان حمایة لحقوق الان
ولا یقف القانون الدولي الجنائي عند حد التجریم فقط بل یمتد الى وضع القواعد 

. التجریبیة والمبادئ الجنائیة موضع التطبیق الفعلي 
والوسائل التي یمتلكها القانون الدولي الجنائي هو وسائل متنوعة فهناك القضاء 

المؤقتة والمحكمة الدولیة الجنائیة الدائمة الدولي الجنائي المتمثل بالمحاكم الدولیة الجنائیة
اضافة الى المحاكم الجنائیة المدونة والتي تم انشائها من خلال اتفاق بین الامم المتحدة 
ودول معینة حصلت فیها انتهاكات لحقوق الانسان ، واخیراً الاختصاص القضائي العالمي 

. الذي تمارسه المحاكم الوطنیة 

. ١١٤- ١١٣محمد اسماعیل علي ، طبیعة القاعدة القانونیة ، مصدر سابق ، ص)١(
. ٣٠-١١، ص١٩٧٥حكمت شبر ، القانون الدولي العام ، دراسة مقارنة في الفقھین الاشتراكي والرأسمالي مطبعة دار السلام ، بغداد ، . د)٢(



المطلب الاول 
حكمة الدولیة الجنائیة الدائمة الم

یعاب عبلى المحاكم الدولیة الجنائیة الخاصة انها ذات اختصاص محدود من حیث 
الزمان والمكان اي انها غیر مختصة بالنظر في الجرائم التي ترتكب في اماكن لم یحددها 

. النظام الاساسي او في غیر الفترة التي یحددها ذلك النظام 
وامكانیة الادلة یعیق الامر الذيه رار لاقوقتاً طویلاً المحاكم الخاصة انشاء ویستغرق

على ذلك وعلاوة المحاكمات تلك لاجراء السیاسیة الرغبة وتبدو بعد ذلك علیها الحصول 
الادعاء وتشخیص من یتولى النظام الاساسي حول بنود باب المناقشات ما یعاد فتح دائماً 

. )١(للاهواء الشخصیةعرضة المحاكم الخاصة تصبح وبالتالي المحاكمة ومن یتولى 
م الخاصة كالمحالتحل محل الدولیة الدائمة المحاكة الجنائیة موضوع لذلك طرح 

وحقوق القیم العلیا التي تهز الضمیر العالمي وتنتهك الخطیرة اختصاصها الجرائم لیشمل 
. الانسان 

الجماعیة اتفاقیة الابادة ا بین معام ٥٠لمدة مكانه یراوح المشروع هذا وقد ظل 
بین المؤیدین وذلك بسبب الخلاف ١٩٩٨عام الى نظام روما الاساسي وصولاً ١٩٤٨

قائمة من ابرزها ان یحاكم المجرم محكمة حجیة وقد كان لكل تجاه . والمعارضین لانشائها 
عاقبة مامر الویصبحوالثأر الانتقام روح یعزز الامر الذي لا امام محكمة تنشأ لغرض معین 

یشكل الجنائي القضاء ان الذین اكدو مجموعة من الفقهاء هذا الاتجاه عراض وقد فیه لاشك 
عن كونه عدا سیادة الدولة المحكمة یمس ووجود الدولة سیادة من مظاهر مظهر بدوره 

ومبادئ ١٩٤٥عام ولندن موسكو لتصریح وفقاً المكاني الاختصاص مع مبدأیتعارض 
المؤقتة والتي هذه المحاكم وجود فإن وبالتالي بحالة الحرب المحكمة تباط وجود وار نورمیرغ 

. هیبة واشد ر حسماً اكثمحدودة  ولغایة ومعینة خاصة في ظروف تنشأ 
:الدائمة الجنائیة للمحكمة الدولیة الهیكل التنظیمي -١

علیها التصدیق وتمتموز ١٧في الدائمة الاساسي نظام المحكمة الدولیة الجنائیة اثر 
بها وذلك الاساسي الى خاص النظام العدد المطلوب لنفاذ من قبل الدول الى ان وصل 

كم الدولیة السابقة ، محمد شریف بسیوني ، المحكمة الجنائیة الدولیة ونشأتھا ونظامھا الاساسي مع دراسة التاریخ لجان التحقیق الدولیة والمحا)١(
.  ٨٥، ص٢٠٠٢، ٣نادي القضاة ، القاھرة ، ط



في من الناحیة القانونیة حیز التنفیذ ودخل ٢٠٠٤/ابریل/١في دولة ٦٠بمصادقة 
في ثنایا لیدخل وجدیددائم وبشكل الدولي النظام القانوني دعائم بذلك لیرسخ ٢٠٠٧یولیو/١
والقانون تصیبهم في مجال حقوق الانسان التي للافراد والانتهاكات ة الجنائیالدولیة ة لمسؤولیا

. الدولي الانساني 
: هي المحكمة من اربعة اجهزة رئیسیة وتتكون 

: هیئة الرئاسة -أ
با؟؟؟؟؟؟؟ مكتب المدعي للمحكمة الواجبة السلیمة الهیئة المسؤولیة عن الادارة وهي 

ذات المسائل بشان جمیع موافقته معه في ادارة المحكمة وتأخذ لتنسیق تقوم بااذ العام 
.)١(من الرئیس ونائبین اثنینالرئاسة هیئة وتكون الاهتمام المشترك 

: التمهیدیة الشعبة -ب
. )٢(الجنائیة في المحاكمات الخبرة من ذوي من عدد لا یقل عن ستة قضاة تتألف 

العام للمدعي وتأذن والقرارات الاوامر اصدار التمهیدیة الشعبة تمارس ٥٧وبموجب المادة 
تقع وان الدعوى التحقیق في اجراء للشروع معقولاً اساساً ان هناك رأت ، إذ التحقیقات باجراء 

. )٣(ضمن اختصاص المحكمة
: الشعبة الابتدائیة 

ت في المحاكماالخبرة من ذوي لا یقل عن ستة قضاة من عدد هذه الشعبة وتتالف 
من قبل الحكم لائحة لاعتماد اللاحقة الاجراءات سیر عن وهي المسؤولیة الاولىالجنائیة 
الابتدائیة للدائرة صلاحیة اعطاء تم و من قبل هیئة الرئاسة تشكل التمهیدیة على ان الدائرة 

ان التمهیدیة الدائرة ان تضمن ، على من وظائف الدائرة التمهیدیة أي وظیفة في ان تمارس 
.)٤(والشهودعلیهم وحقوق المجني حقوق المتهم ومراعاة وسریعة عادلة المحاكمة ن تكو 

. ، النظام الاساسي للمحكمة الدولیة الجنائیة ٤١- ٣٨- ٣٦- ٣٥المواد )١(
.، النظام الاساسي للمحكمة الدولیة الجنائیة ٣٩المادة )٢(
. من النظام الاساسي للمحكمة الدولیة الجنائیة٣٩فقرات المادة )٣(
. من النظام الاساسي للمحكمة الدولیة الجنائیة ١٤المادة )٤(



: الاستئناف شعبة 
الدائرة سلطات جمیع الدائرة هذه وتمتلك قضاة واربعة من الرئیس الشعبة هذه وتتألف 

یمس وعلى نحوحفة مجكانت السابقة ان القرارات الاستئناف لشعبة تبین واذا ، )١(الابتدائیة
او او القانون في الوقائع بغلط جوهریاً مشاباً او كان العقوبة او حكم القرار بصحة 

امام دائرة جدیدة بمحاكمة تأمر او ان او الحكم القرار او تعدل ان تلغي جاز لها الاجراءات 
او العام المدعي بنتیجة یتعلق في أي تساؤل الاستئناف شعبة تفضل ، كما مختلفة ابتدائیة 

ان المحكمة تقوم الجنائیة للمحكمة الدولیة الاساسي للنظام الرئیسیة ومن الملامح ، )٢(بهنوا
ولها معینة في جرائم موضوعیاً لها اختصاصاً ، وان الوطنیة من النظم التكامل على مبدأ 

امام المحكمة وان لها بإحالة الدعوى تقوم محددة جهات وهناك وزماني اختصاص شخصي 
.)٣(دولیة عن معاهدةهو عبارة ، كما ان النظام الاساسي لامم المتحدة ابمنظمة علاقة 

المطلب الثاني 
المؤقتة الدولیة الجنائیة المحاكم 

نطاق حصر نویحقوق الانسان انتهاكات مرتكبي لمعاقبة المحاكم هذه یتم انشاء 
الدولیة من المحاكم مثال لهذا النوعوابرز محددة زمنیة  ولفترة دولة معینة بإقلیم اختصاصها 

. وراوندا لیوغسلافیا الجنائیتان الدولیتان المحكمتان الجنائیة المؤقتة 
العالمیة بعد الحرب الحلفاء التي انشأهما وطوكیو نورمبرغ لمحكمتي اما بالنسبة 

قواعد ولم تطبق بارادة دولیة انشاؤهما لم یتم لانهما ا مهعلیالوصف ، فلا ینطبق الثانیة 
الدولیة مع تحقیق العدالة قضائیة وانسجامها سوابق ا ملهكان الدولیة وان الارادة ن  تعبر ع

. )٤(الجنائيالقانون الدولي في بناء صرح الجنائیة 
وراوندا عام ١٩٩٣عام الدولیتین الجنائیتین لیوغسلافیا المحكمتین اما فیما یخص 

كما هو الحال في المنتصر دة اراولیس المجتمع الدولي فانهما تعبیر عن ارادة ١٩٩٤
. )٥(وطوكیونورمبرغ محكمتي 

. ، من النظام الاساسي ٨٤–٨٣-٨٢- ٨١- ٣٩المواد)١(
. من النظام الاساسي ٤٢المادة ٨الفقرة )٢(
، ٢٠٠١یة ، بیروت ، الطبعة الاولى، علي عبد القادر القھوجي ، القانون الدولي الجنائي ، اھم الجرائم الدولیة منشورات الحلبي الحقوق)٣(

.٢١٢ص
) نورمبرغ الخاصة بمحاكمة كبار مجرمي الحرب(مقدمة في دراسة القانون الدولي الجنائي ، مع عرض وتحلیل لاحكام محكمة : حمید السعدي )٤(

. ٣٤-٣١، ص١٩٧٧مطبعة المعارف ، بغداد ، 
. ٨٤، مصدر سابق ، صمحمد شریف بسیوني ، المحكمة الجنائیة الدولیة)٥(



الدول وراوندا تمثل ارادة للمجتمع یوغسلافیا محكمتي انشاء اذا كان هنا تساؤل ویثار 
حقوق انتهاكات تجریم قواعد موضوعیة تتضمن ووضع حقوق الانسان لمعاقبة منتهكي 

مرتكبي یتم من خلالها ملاحقة قواعد اجرائیة وضعت دولیة فهل جرائم باعتبارها الانسان 
. ومقاضاتهم تلك الجرائم 

في التطبیق الفعلي ،لابد من ان یوجد حظ الدولیة التجریمیة ؟؟؟؟؟؟ یكون للقواعد 
الى جانبها قواعد اجرائیة تحدد الجهة القضائیة الدولیة التي تتلوى تطبیقها ونقلها من الوقاع 

. )١(الفعليالنظري الى حالة التطبیق
. الجنائیة المحاكم الدولیة انشاء فيالدولي مجلس الامن مدى صلاحیة -أ

الحقائق عن الانتهاكات التي حدثت تقصي هدفهما بتشكیل لجنتین الامن قام مجلس 
. )٢(بانشاء المحكمتینمجلي الامن التقاریر قام وفي ضوء وراوندا في یوغسلافیا 

المرقم القرار الدولي بموجب یة الجنائیة لیوغسلافیا المحكمة الدولانشا المجلس فقد 
مشروع النظام الاساسي على مسودة صادق فیه والذي ٢٥/٥/١٩٩٣في ٨٢٧

الامین العام مجلس الامن المحكمة التي قدمها ) ١٩٩٣(د /RES/٨٢٧الوثیقة /٥
بموجب القرار المسودة هذه باعداد عن مجلس الامن له الصادر التكلیف بموجب 

.)٣(٢٢/٢/١٩٩٣في ) ٨٠٨(
الامم میثاق من الفصل السابع بموجب السابقة صادرة تلك القرارات وكانت 

. المتحدة 
الامن بموجب مجلس فقد انشأها لراوندا یتعلق بالمحكمة الدولیة الجنائیة اما فیما 

الفصل وبموجب . )٤(٣٤٥٢المرقمة في الجلسة ١٨/١١/١٩٩٤في ) ٩٥٥(القرار 
. لمیثاق من االسابع 

بخصوص انشاء الامن من مجلس الصادرین ان القرارین ومن الواضح 
سؤالان الامرالذي یثیر للفصل السابع مستنداً جاء سابقتي الذكر الدولیتین المحكمتین 

انشاء هیئة للامم المتحدة التنفیذي الامن وهو الجهاز لمجلس ، الاول هل یحق 

. ٨٨محمد حسن القاسمي ، انشاء المحكمة الجنائیة الدولیة الدائم ، مصدر سابق ، ص)١(
. ٦٢- ٦١- ٥٤-٥٠محمد شریف بسیوني ، المصدر السابق ، ص)٢(
. مجلس الامن ) ١٩٩٣(د /RES/ ٨٠٨الوثیقة )٣(
. مجلس الامن / د/RES/٩٥٥الوثیقة )٤(



المجلس فیالفصل السابع الیها استند التي المادةما هي والثاني دولیة ؟ قضائیة 
المحكمتین ؟ لانشاء 

وهما من الدول وروسیا مثل بریطانیا من الدول للتحفظ مجموعة الذي دفع وهو الامر 
. )١(دوليعلى اتفاق بناء لم تقوما ان المحكمتین اعتبرنا حیث العضویة دائمة 

الامثل ان الاسلوب أي مفاده الى ر الفقهاء فقد ذهب الاول للسؤال اما بالنسبة 
ابراهما بین الدول وتصادق الدولیة التي یتم هو المعاهدات الدولیة المحكمة لانشاء 

علیها وتودعها وان یكون انشاء المحكمتین من قبل الجمعیة العمومیة كونها تمثل 
الجهاز العام للمنظمة وبذلك نجد ان التحفظ لم یكن على تأسیس المحكمتین ولكن 

. )٢(ام الجهاز التنفیذي بالمهمة القی
وهناك رأي اخر اكد عدم اختصاص الجهاز التنفیذي انشاء هیئة قضائیة وهو 
ما استند الیه محامو الدفاع عن المتهمین اماو محكمة یوغسلافیا والطعن في تأسیس 
المحكمة خصوصاً ان میثاق الامم المتحدة لم یمنح مجلس الامن حق انشاء هیئا 

. موجب الفصل السابعقضائیة ب
لانشاء اساساً الفصل السابع مجلس الامن فقد اتخذ للسؤال الثاني اما بالنسبة 

الیه المجلس استند السابع الفصل من مواد أي مادة لم یبین ، الا انه المحكمتین
صلاحیات اعطت السابع من الفصل ) ٤٠(ان المادة خصوصاً التصرف هذا لاتخاذ 

لا فهي وبالتالي تدابیر مؤقتة لاخذ الى اطراف النزاع یاته توصللمجلس لاصدار 
) ٤١(للمادة من المجلس اما بالنسبة قرار لاتخاذ قانونیاً اساساً تكون لان تصلح 

القوات استخدام التي لا تتطلب التدابیر في اتخاذ الي حق المجلس والتي اشارت 
تحمل في المادة ان مضمون نا لبتعیین للمادة بسیط وبتحلیل قراراته لتنفیذ المسلحة 
. للمحكمتین الاستثنائي مع الوضع وهو ما یتلائم عاماً وصفاً طیاتها 

. ٣٦، ص٢٠٠١، عام ١مختار علي سعد ، القانون الدولي الجنائي ، الجزاءات الدولیة ، دار الكتاب الجدید المتحدة ، بیروت ، طالطاھر )١(
. محمد امین المیداني ، المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا الاسبقة )٢(

http://www.ahir.org.tn/arabic/majalla/pdf2000.



المطلب الثالث 
المدولة المحاكم الجنائیة 

لحمایة للقانون الدولي الجنائي المدولة من الوسائل الحدیثة الجنائیة المحاكم تعتبر 
، والمقصود الاخرى الوسائل اهمیة عن ي لا تقل التالخطیرة حقوق الانسان من الانتهاكات 

وحكومة بین الامم المتحدة دولیة معاهدةبموجب المنشأة ، المحاكم الجنائیة المدولة بالمحاكم 
المحلیین من القضاة الدولیة وتتكون من هیئات مختلطة الجرائم فیها ارتكبت التي الدولة 

لهم السلطات هذه وبموجب ة محل الانتهاك داخل الدولبسلطة قضائیة ویتمتعون والدولیین 
ضد الانسانیة والجرائم مثل الابادة الجماعیة مرتكبي الجرائم الخطیرة في محاكمة الحق 

. وجرائم الحرب 
المجتمع یستخدمها جدیدة تمثل طریقة في انها تمثل المحاكم اهمیة هذه وتكمن 

كما انها والدولیین معاً المحلیین اة القضبجلوس من العقاب الافلات لمواجهة سیاسة الدولي 
وسیتم نقل الخبرة طرف اخر لطرف على حساب والانحیاز عدم الحیادیة تقلل من مخاطر 

. )١(للقضاة والمدعین العامین الدولیینالدولة القضائیة والجنائیة 
المحكمة الجنائیة المثال وعلى سبیل المدولة من المحاكم مجموعة وقد تم انشاء

الاساسیة الملامح من حیث الا انها اختلفت الشرقیة روتیمو وكمبودیا في سیرالیون ة المدول
. الزمانیة والمكانیة واختصاصاتها بالمحكمة المدولة وتكوینها للنظام الخاص 

(1) Suzannah linton: combodia , East rimor & sierra leone : Experiments in international justice :
http//www.minibob.org./reporr/linton crim law pdf,2000,pp110 .



المبحث الثالث
الدولية الجنائية القواعدفي تطبيق وتأثيره السياسي الدولي الواقع 

عن الجنائیة فعال لتحقیق المسائلة جنائي قانون دولي ان وجود للشك مما لا یدعو 
هذه احترام التي تكفل الضمانات یعد من اهم حقوق الانسان التي تستهدف الانتهاكات 

ان یحول من شأنه الجنائیة للمسائلة هذا النظام بها ، ووجود المساس الحقوق وعدم محاولة 
. ن العقاب موالجرائم الانتهاكات مرتكبي افلات دون 

الكیل لعدم السیاسیة والمصالح عن الاختبارات یجب الابتعاد هذه القوانین ولتطبیق 
الدولي الجنائي في تطبیق القانون وهو ما یؤمل الى المعاییر المزدوجة والخضوع بمكیالین 

یاسیة والاعتبارات السبالواقع كبیر والى حد یشیر الى تأثر تطبیق هذه القوانین الواقع الا ان 
ثیر أادى الى التالامر الذي القواعد انتقالیة في تطبیق تلك ووجود الى مبدأ المساواة وافتقاره 

علىوالمسیطرة الكبرى الدول لربط ، وذلك الانسان حقوق في حمایة هذا القانون في فاعلیة 
نسان لحقوق الاالجنائیة الدولیة قواعد الحمایة الدولي تطبیق والمجتمع العالمیة الساحة 

. الدولیة الحمایة قواعد وغایات على اهداف الكبرى بالدول الخاصة لمصالحها 
المطلب الاول 

في تطبیق قواعد القانون الدولي الجنائي الاتفاقیة 
خطورة الدولیة على اشد الجرائم یعاقب الجنائي الدولي كما هو معروف ان القانون 

اكثر وبشكل الدولي للمجتمع العلیا القیم مباشر شكل بوالتي تمس الدولیة حة على الساوتأثیراً 
. الدولیة حقوق الانسان المنصوص علیها في المواثیق والمعاهدات تحدیداً 

الحدث على الدولیة الانسانیة التي قامت علیها الحمایة وعلى الرغم من ان الفلسفة 
. )١(لحقوق الانسانجنائیة الالدولیة بمنهج الحمایة وثیقاً اتصالاً ومتصلة المساواة مبدأ 

واذا كان الاتجاه الثابت في القانون الدولي تاكید محاكمة ومعاقبة مرتكبي الجرائم 
الدولیة ووفقاً لمعیار ثابت واستبعاد الاخر بقرارات مزدوجة الا ان الواقع یقول عكس ذلك في 

ئ الدستوریة والمواثیق الدولیة خیري احمد الخباش ، الحمایة الجنائیة لحقوق الانسان ، دراسة مقارنة في ظل احكام الشریعة الاسلامیة والمباد. د)١(
. ٩٣٥- ٦٢٣، ص٢٠٠٢دار الجامعیین للطباعة ، القاھرة ، 



نساني نوع ظل الوضع الدولي الراهن حیث اصبح الحدیث عن حقوق الانسان والتدخل الا
. )١(من انواع التوظیف لمصلحة طرف على حساب طرف آخر

فالقواعد الدولیة تم تطبیقها بشكل انتقائي وذلك یتجمید تلك القواعد او تحدید مجال 
زمني ومكاني لتطبیقها بحیث لا ینطبق على مجرمین محددین الامر الذي یؤدي بدوره الى 

. قاب في الاجرام وانتهاك حقوق الانسان امعان بعض الدول التي هي بمناى عن الع
وبالامكان تلمس تلك الازدواجیة اذا ما تم اجراء مقارنة بین الحالات المتشابهة اذ 
ستكون النتیجة انه لا توجد بین تلك الحالات فوارق من حیث التكییف القانوني لها من كونها 

ماكن كثیرة منها كمبودیا جرائم دولیة وخرق لحقوق الانسان فقد حصلت انتهاكات في ا
وفیتنام وسیرالیون ویوغسلافیا دراوندا وفلسطین ، ولكن عند تقییم مواقف المجتمع الدولي 
تجاه الحالات السابقة سوف نجد ان هناك تطبیقاً انتقائیاً للقانون الدولي الجنائي حیث طبق 

المعاییر وبات على حالات معینة ولم یطبق على اخرى الامر الذي یوضح الازدواجیة في
واضحاً ان تكییف اي حالة على انها تشكل تهدیداً الامن والسلم الدولیین وتستدعي تدخل 
مجلس الامن لوضع حد للانتهاكات وذلك بمعاقبة المسؤولین من قبل الدول الدائمة في 

. )٢(المجلس وفقاً لدرجة تعاطف وانحیاز الدولة صاحبة العلاقة
ینة مجموعة من الضمانات التي تقیمها ؟؟؟؟؟ المثول الامر الذي هیأ لدولة مع

للمحكمة الجنائیة الدولیة وتلقي العقاب فزادت في خروقاتها ومنشأ هذه الضمانات ینطلق في 
العادة من القوى المادیة والعسكریة ومدى تأثیرها على مجلس الامن والامم المتحدة على 

ك حق النقض الفیتو اذ تستغل ذلك لحق لتنفیذ السواء كالولایات المتحدة الامریكیة التي تمل
سیاستها ؟؟؟؟؟؟؟عمل المجلس ومنعه من اتخاذ اي تدابیر بحقها والجرائم التي ارتكبتها كثیرة 
ولا تحصى ومرت دون عقاب ، وقد لا تكون لدول مثل هذه الضمانات لكي تنجون العقاب 

فالكیان . یان الصهیوني ولكن یوجد من یساندها في مجلس الامن وهذا هو الحال الك
الصهیوني لم یبقي على قاعدة من قواعد القانون الدولي لحقوق الانسان الا وفرقته ومارست 

.)٣(صنوف الانتهاكات

، ٤٦الولایات المتحدة ومجرمو الحرب من شارون الى مبلوت بحث مجلة السیاسة الدولیة ، مؤسسة الاھرام ، القاھرة ، العدد : عماد جاد . د)١(
. ١٢١، ص٢٠٠١

انشاء المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة ھل ھي خطوة حقیقیة لتطویر النظام القانوني الدولي ، مجلة الحقوق ، جامعة : محمد حسن القاسمي . د)٢(
. ٧٦، ص٢٠٠٣الكویت ، العدد الاول ، السنة السابعة والعشرون ، مارس 

(3) http//=1=net/search/99h/9932:p.



والبروتوكولین ١٩٤٩اذ انها انتهكت القواعد الواردة في اتفاقیات جنیف الاربع لعام 
وصادرت الممتلكات واعتدت على ، فقصفت المدنیین وقتلت الرهائن١٩٧٧الاضافیین لعام 

الاماكن المقدسة والاثریة والمستشفیات واستخدام الاسلحة المحرمة دولیاً وجرائم الاستیطان 
والابادة الجماعیة في مجاور دیر یاسین ومخیمات صبرا وتایلا ، اما جرائمهما ضد الانسانیة 

اضافة الى الاعتداء فلا تعد ولا تحصى من قتل وتعذیب نفسي وجسدي وسرقة ممتلكات 
. )١(١٩٨٢وقصف المفاعل العراقي عام ١٩٦٧، ١٩٤٨على الدول العربیة عام 

ولكن رغم هذه الجرائم لم یطبق القانون الدولي الجنائي علیها وتم تعطیل كل وسائله 
فبالنسبة للمحاكم الخاصة لم یتحرك مجلس الامن بسبب الفینو الامریكي لانشاء لجنة تحقیق 

ك الجرائم بل على العكس تم محاربة بلجیكا عندما حاولت تطبیقها على الجرائم في تل
. الصهیونیة ومحاكمة مسؤولیتها الامر الذي دفع بلجیكا للتراجع عن موقفها 

وفي الاتجاه الاخر نجد ان هناك رغبة عارمة للولایات المتحدة الامریكیة لتطبق 
) ٢٠١٥(ن ذلك من طرف واحد حیث نص ال؟؟؟؟قواعد القانون الدولي الجنائي حتى لو كا

من قانون حمایة افراد القوات المسلحة الامریكیة من الخضوع للمحكمة الدولیة الجنائیة عن 
حیث اشار الى عدم وجود ما یحضر على ٢/٨/٢٠٠٢الجرائم التي یرتكبوها الصادر في 

لى تقدیم سلویدان میلوسوفیتش الولایات المتحدة من تقدیم المساعدة للجهود الدولیة الرامیة ا
واسامة بن لادن وغیرهم من افراد القاعدة وزعماء الجهاد الاسلامي المتهمین بارتكاب جرائم 

ومن النص السابق تتوضح الانتقائیة في )٢(الابادة الجماعیة والجرائم ضد الانسانیة للعدالة 
احیة اتفاقیات ثنائیة بما ینسجم التعامل مع قواعد القانون الدولي الجنائي فامریكا تبرم من ن

مع مصالحها وتصدر قانون خاص لحمایة مواطنیها من المحكمة وتهدد بقطع المعونة عن 
الدول التي تتعاون مع المحكمة ، بینما تعلن من ناحیة اخرى استعدادها للتعاون مع المحكمة 

ئم دولیة الى الدولیة الجنائیة لتسلیم بعض الاشخاص الاجانب المتهمین بارتكاب جرا
.المحكمة 

. ١٩٦٩مؤسسة الاھرام ١٩٦٩ابریل ٣٣٦العدد /مجلة مصر المعاصرة السنة الستون )١(
. ١١٨عماد جاد ، مصدر سابق ، ص. د)٢(



المطلب الثاني 
تأثیر الاعتبارات السیاسیة في تطبیق قواعد القانون الدولي قبل انشاء المحكمة الدولة 

الجنائیة الدائمة 
هناك دائماً نزعة وصراع بین مصالح فردیة للدول وبین القانون الدولي الجنائي الا ان 

لتاریخي لهذا القانون نجد ان تطبیق القواعد القانونیة ملاحظة دقیقة وم؟؟؟؟؟؟؟؟ في التطور ا
غالباً ما تصطدم بالاعتبارات السیاسیة كما اشرنا سابقاً وینتهي هذا الاصطدام لصالح 
الاعتبارات السیاسیة على العدالة الدولة وقد بدأت الاعتبارات والمصالح السیاسیة تؤدي 

الاولى لانشاء قضاء دولي جنائي فقد فشلت دورها كنقیض للعدالة الدولیة منذ المحاولات 
عن مسؤولیته في الحرب بسبب ) غلیوم الثاني(ا لمحاكمة قیصر المانیا .ع.المساعي بعد م

طلبه اللجوء في هولندا التي رفضت تسلیمه ، كما ان الاعتبارات السیاسیة حالة دون 
.)١(محاكمة الاتراك بجرائمهم ضد الارمن والانسانیة على حد سواء

وانتصار الحلفاء فان المصالح السیاسیة حالت دون تحقیق العدالة مرة . د.ع.وبعد ح
وما ) محاكم نومبرغ وطوكیو(اخرى سواء فیما یتعلق بمحاولة انشاء قضاء دولي جنائي 

؟؟؟؟؟؟ تشكیل لجان التحقیق ، الا ان المحكمتین افتقدتا الى اسس الموضوعیة التي تسوغ 
ة دولیة جنائیة لعدم تمتعها بالحیادیة ومحاكمة جمیع المتهمین من اعتبارها اجهزة قضائی

.الطرفین في الحرب العالمیة الثانیة 
وقد فسر هذا الانحراف في العدالة الدولیة الجنائیة عن مسارها الصحیح من قبل 
المحكمتین بسبب تأثیر العوامل والمصالح السیاسیة ؟؟؟؟؟؟ محكمة نورمبرغ كان سبب 

بمحاكمة بعض المتهمین دون البعض الآخر هو تخوف امریكا وبریطانیا من الاكتفاء
تأثیرات الحركة الشیوعیة التي اخذت تنتشر في اوربا على نطاق واسع بعد الحرب وبالتالي 
حلت المخاوف محل الاعتبارات الخاصة بوجوب الالتزام باحكام الالتزام باحكام الاتفاقیات 

. )٢(بمحاكمة المتهمین بارتكاب ؟؟؟؟؟ حرب تمییزالموقعة والتي قضت بنودها 
اما محكمة طوكیو والانحراف الذي لحق بها بالعدالة الدولیة الجنائیة تم تفسیره وفقاً 
لرغبة امریكا في توظیف الیابان واستثمار وجود القوات الامریكیة على اقلیمها كخط دفاع 

(1) http://www.syassa.org/ahram/2001.
جلة السیاسة الدولیة ، مؤسسة الاھرام ، القاھرة النظام الجنائي الدولي ، من لجان التحقیق المؤقتة الى المحكمة الجنائیة الدولیة م: احمد الرشیدي )٢(

. ١١، ص٢٠٠٢، اكتوبر ١٥٠، العدد



لك نجد ان امریكا غضت الطرف عن ولذ)١(متقدم في مواجهة الاتحاد السوفیتي السابق
مسألة محاكمة مجرمي الحرب الیابانیین استناداً الى اعتبارات سیاسیة ولم تمانع من 
مشاركتهم في مجلس الوزراءالیاباني بعد انتهاء الحرب وقد وصل احدهم الى كرسي الرئاسة 

. )٢() ١٩٦٠-١٩٥٦(في احد المجالس واستمر على ذلك نحو اربع سنوات من عام 
عقدت الامال في ان تتخلص قواعد القانون ١٩٤٥وبعد قیام الامم المتحدة عام 

الدولي الجنائي من الاعتبارات السیاسیة ، الا ان ذلك سرعان ما تغیر بقیام الحرب الباردة اذ 
ان الاعتبارات السیاسیة السائدة خلال فترة الحرب من الفترة ما بین منتصف الخمسینات 

التسعینات من القرن العشرین الذي حال دون تحرك المجتمع الدولي لمواجهة حتى بدایة عقد
. انتهاكات حقوق الانسان العدیدة في تلك الفترة 

ولم تشهد هذه الفترة اي تطبیق فعلي للقواعد الدولیة الجنائیة حیث تم تبادل الاتهامات 
ن قبل حكومة الدول الحلیفة بین الطرفین دون اعتبار لانتهاكات حقوق الانسان التي تجري م

او الصدیقة لهذا المعسكر او ذلك ، والتركیز بالمقابل على كشف الانتهاكات التي تجري من 
قبل حكومات دول متحالفة او متعاونة مع المعسكر الاخر دون اتخاذ اي اجراء بشان هذه 

حتى مع قضائي منع اي اجراء الامر الذي الانتهاكات لتجنب وقوع صدام عالمي جدید
. )٣(لحقوق الانسانخروقات وانتهاكات وجود 

بصورة واضحة والاتحاد السوفیتي امریكا كل من في سیاسة بصورة جلیة ظهرت 
سبیل كانت تبرر على امریكا فمن جانب القومیة تسیر حقوق الانسان خدمة لمصالحها 

وبشكل التي تمارس ت بسبب الانتهاكاالاقتصادیة ومقاطعتها لكوبا عداءها لا الحصر المثال 
في امریكا نظماً واقتصادي وسیاسي وبقاء عسكري في حین تدعم الانسان ضد حقوق منظم 

وعلى الجانب للانسان في بلادها الاساسیة على الحقوق الاعتداء كانت تمارس الوسطى 
في الدولمن انتهاكات یحدث تعتیماً على ما كان السابق السوفیتي الاتحاد فقد مارس الاخر 

. )٤(شرق اوربافي الحلیفة وخصوصاً 

. ١١المصدر اعلاه ، ص)١(
. ٤٣محمد شریف بسیوني ، المحكمة الجنائیة الدولیة ، مصدر سابق ، ص. د)٢(
افي ، المجلة الدولیة للعلوم الاجتماعیة ، الیونسكو ، جون ؟؟؟؟؟؟؟ تطور قانون حقوق الانسان في الامم المتحدة ، ضوابطھ وجھازه الاشر)٣(

. ٥٧-٥٦٦، ص١٥٨العدد ١٩٩٨دیسمبر 
. ٧٣٩- ٧٣٨خیر احمد الكباش ، الحمایة الجنائیة لحقوق الانسان ، مصدر سابق ، ص)٤(



انتهاكات او ابراز تجاهل التي جرى اتجاه دول العالم الثالث السیاسة ومورست نفس  
الكبرى الامر بالدول وقد وصل الكبرى مع الدول العلاقة حسب طبیعة الانسان فیما حقوق 

من قبل ارتكبت التي ١٩٧٩-١٩٧٥بین عامي في كمبودیا الابادة عن جرائم الى التقاضي 
كارت في الامم الامریكي من الرئیس مباشرة مساعدة على حصلت والتي الحمر الخمیر 
.)١(في الامم المتحدةلشغل مقعد كمبودیا الخمیر الحمر اوراق واعتماد ١٩٧٩عام المتحدة 

المحكمتین الدولیتین لیوغسلافیا الاخیر من القرن العشرین تم انشاء وفي العقد 
واللتین كانتا الخطوة الاولى لاكمال بنیان القانون الدولي ١٩٩٤وراوندا عام ١٩٩٣عام 

الجنائي وتم تطبیق القواعد الموضوعیة الدولیة الجنائیة فعلیاً على اثر الانتهاكات الجسیمة 
للقانون الدولي لحقوق الانسان على الرغم من اختصاص المحكمتین بنطاق جغرافي معین 

قواعد القانون الدولي الجنائي سواء برد فعل المجتمع لسیاسیة عن تطبیقولم تغب التأثیرات ا
المجتمع الدولي سریعاً ضد عملیات فلم یكن رد فعل الدولي او بتشكیل لجان تقصي الحقائق 

على مسلمي البوسنة على ید العرب وفرض حظر بیع السلاح لمسلحي الجماعي القتل 
ق مفعماً بالتأثیرات السیاسیة لوجود رغبة للتسویة البوسنة وكان تقریر لجنة تقصي الحقائ

. )٢(السیاسیة
عمل المحكمة ؟؟؟؟؟؟ بعرقلة اختصاصها لیوغسلافیا المحكمة الدولیة وعند مباشرة 

التعاون مع ) ، الجبل الاسودرب الص(السابقة الاتحادیة جمهوریة یوغسلافیا حیث رفضت 
امام محاكمتهم مها بذریعة ان المواطنین یتوجب القبض على اقلیالقاء مذكرة المحكمة وتنفیذ 

.)٣(محاكم وطنیة ووصل الامر الى حد عدم الاعتراف بالمحكمة
العالمیة السلطة القضائیة تؤثر في ممارسة تلك الاعتبارات السیاسیة واستمرت 

من وسائل القانون الدولي هذا التأثیر في هذه الوسیلة ، وقد بدأ على الجرائم الدولیة 
الذي ١٩٩٩عام المعدل ١٩٩٣بلجیكا قانونها لعام بعدما سنت بصورة واضحة جنائیال

الحرب وضد الانسانیة ضد جرائم في الدعاوي في النظر الحث للمحاكم البلجیكیة یعطي 

، ٢٠٠٤یولیو / ت الاخلاقیة ، مجلة السیاسة الدولیة محمد رفعت الامام ، الولایات المتحدة وابادة الاجناس بین الدواعي الاستراتیجیة والالتزاما)١(
. ٤ص

http://www,syassa.org/ahram/2004عن شبكة الانترنت                                                                                                 
. ٥٠٠محمود شریف بسیوني ، المحكمة الجنائیة الدولیة ، مصدر سابق ، ص.د)٢(
. ٦المصدر اعلاه ، ص)٣(



امریكا والكیان الصهیوني بغض النظر عن مكان ارتكابها وجنسیته الامر الذي اثار حفیظة 
. من قبل العرب ضد شارون لملاحقته خصوصاً عندما ؟؟؟؟؟؟؟ قضیة

في بلجیكا حول الغاء القانون وتم تعدیل القانون بحیث یمكن احالة فبدأ الانقسام 
معالجة الشكوى بشكل القضایا الى بلد المدعى علیه اذا كان لدیها نظان قضائي یستطیع 

.)١(دیمقراطي مناسباً 

(1) http://www.djazzeeva.net/eurpe/2003.



الخاتمة
حقوق والذي تناول معظم جوانب القانون الدولي الجنائي في حمایة في نهایة البحث 

: یمكن اجمالها بما یأتي الانسان تم التوصل الى بعض الاستنتاجات 
یشكل فرعاً الاول لان اختلاف القانون الدولي الجنائي عن القانون الجنائي الدولي -١

الدولیة والتي تمس والذي یعاقب مرتكبي الجرائم القانون الدولي العام من فروع 
الانسانیة بینما القانون الجنائي الدولي وثیق الصلة بالقانون الجنائي الداخلي ویعاقب 

. مرتكبي الجرائم ذات الطابع الدولي والتي تمس مصلحة اكثر من دولة 
مرتكبي الجرائم الدولیة للقانون الدولي الجنائي جملة من المبادئ التي تضمن مساءلة -٢

.سؤولیة الجنائیة الدولیة الفردیةفرض الممن خلال من العقاب لاسهم افوضمان عدم 
حیث یطبق قواعده في تطبیق الانتقائیة من مشكلة یعاني القانون الا انه رغم اهمیة -٣

قصد بسبب عن اغفال جرائم اخرى بینما یتم اماكن معینة في واشخاص على جرائم 
. قواعد ها القانون والاعتبارات السیاسیة على تطبیق ح المصالغلبة 

حقوق الانسان ل حمایة حمن مراواخیرة مهمة مرحلة الدولي الجنائي یمثل القانون -٤
القانون یاتي دور الدولیة علیها في الاتفاقیات والنص الحقوق عن هذه فبعد الاعلان 

. تنتهك هذه الحقوق وتعاقب مرتكبیها في تجریم الافعال التي الجنائي الدولي 
وتبلور بصورة شبه كاملة بعد نشأة الامم ولي الجنائي قانون حدیث النشأة دالقانون ال-٥

. المتحدة وانشاء المحاكم الدولیة الجنائیة الخاصة والمحاكم الدولیة الجنائیة الدائمة


